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 لَوْ كُنتَ وَ رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ بِمَاف 

 غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ فَظًّا 

 فِي الْأَمْرِ فإَِذَا عَزمَْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى وَشَاوِرْهُمْ لَهُمْ 

*إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ اللَّهِ 

 

 (951)سورة العمران أية 
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 لتي رضاها من رضا الرحمن حفظها اب وجودي بالحياة إلى سب 
 أمي .... الله  لي 

( محسن عبد العالي)والدي... لساكن  في القلب والذاكرة  اإلى  
 رحمه الله

 أخوتي الغالين  ...إلى منيري  دربي   وملاذي وهدية الباري لي 

 زوجتي وأولادي... إلى ثمرة فؤادي  وقُرةَّ عينــي 

 ...أخواتي الغاليات... الدافئة  إلى رياحين  حياتي  إلى  القلوب

 

أُهديكم  هذا الجهد المتواضع وأسال الله عزَّ وجل أن يبارك  لنا فيه 
ياكم لصالح  ما يُحبُّ ويرضى  ..ويوفقِّني وا 
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 عرفانوشكـر 
والصلاةُ والسلامُ على أشرف الخلق نبينا ... الشكر والحمدُ لله  ربَّ العالمين      

 .الأكرم محمد و آله  الطيبين الطاهرين وصحبه المخلصين

لله وناصحٍ ينصحه ما من عمل إلا واحتاج  فيه المرء إلى ثلاثٍ توفيقٍ من ا     
 ..أمّا بعد , وواعظٍ من نفسه

 الشددددددددددددددددددددددددددكر إلدددددددددددددددددددددددددى أُسدددددددددددددددددددددددددتا   المشددددددددددددددددددددددددددرف ن أتقددددددددددددددددددددددددددم ب  يدددددددددددددددددددددددددلأأود       
لمددا كددان لدده مددن دور كبيددر فدد   (دعبــد الرســول عبــد الرضــا جــابر الاســدي.أ) الفاضددل

ن ا  ه ه الرسالة  و لك  لملاحظاته وتو يهاتده العلميدة السدديدة  التد  كدان يقددمها لد  إ
 .ف  اك الله خيراً .. طيلة مُدّة البحث 

لى أسات ت  ف  معهد العلمين للدراسات العليا كما أتقدّم بفائق الشكر والتقدير إ      
 .ال ين تلقيت على أيديهم العلم والمعرفة طيلة مُدّة دراست  

نّ اشكر  ملائ  و ميلات   كافة  ف   معهد العلمين للدراسات العليا ممن أوأودُ      
أل أس..  كان لهم دورٌ ف  إن ا  ه ا البحث , وكل من أسهم  ولو بالدعاء ل  من قلبه

 .        الله لكم  ميعاً التوفيق والسداد

متنان  الى  ميع موظف  المكتبات الت  ا  س ل شكر  و أن أيشدن  وا ب الوفاء       
, و ب ل  هدهم ف   قصدتها لغرض ان ا  البحث لما تمتعوا به من حسن التعامل

        . ت ليل الصعوبات امام 

الباحث                                      
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 المستخلص
 

عدة تدخل ف  حالة قوانين ن موضوع التنا ع بين القوانين يتطلب و ود إ 
ن  ف  كل ع الوطسماح المشرّ بعد التسليم بحقيقة  إلاوه ا لا يتم  تصادم وتداخل ,

هم المقومات أحد أوه ه القاعدة شكلت  ,أراضيه  نب  على دولة بتطبيق القانون الأ
 لأننامعناه تعطيل لحالة التنا ع  تسامحع القوانين , فعدم الالت  يقوم عليها تنا  

. خر أيقبل المنافسة له من أ  قانون  مام حقيقة و ود قانون واحد لاأن سنكوُ 
قاض  الن اع لتمثيل ه ا  ويأت ينعقد بين المشرع الوطن  والقانون الا نب   تسامحفال

 .الانعقاد 
ف  التعايش مع المنظومة  تسامحال تمنح مساحة من اليوم دولة لا ن دُ  ولا

 نب  على المشرع الوطن  بتطبيق القانون الأ تسامحيعن   القانونية لباق  الدول , ولا
. ف  كل الاحوال  وبنفس القوة ألأخيرراضيه التسليم بشكل مطلق بتطبيق القانون أ

فيكون  ,آخر التشريع  تتدرج وتتفاوت قوته من حال الى  تسامحن الأمما يعن   لك 
له فاعلية شديدة ف  مسائل الاحوال الشخصية والالت امات العقدية ف  حين تقل ه ه 

طار مسائل إف  ن تتلاشى أالى  والأشكالالفاعلية والنشاط ف  مسائل الافعال 
 .حوال العينية الأ

الاقليمية  مبدأوسيادة الدولة وسيطرة  العام امنظّ الوكلما تعلقت المسائل ب 
لمرونة أهو  تسامحفال. بحالة التشديد ستبدلتا  و  تسامحاقت حالة الكلما ض ,عليها

لقاض   ا ة تشريعية لإ نبية فيمنح  اء القوانين الأإالمشرع الوطن   الت  يبديها
نما ه  مقيدة لا إ ا ة ليست مطلقة , وه ه الإ  نبيةالوطن  بتطبيق القوانين الأ

و قليلة ,كما قد لا تمنح أا عالية حوال فقد تكون مرونتهع ف  كل الأيمنحها المشرّ 
على مستوى من أها تحقيق ئع يستهدف من وراحسب الاحوال المتقدمة والمشرّ 

نظمة القانونية ف  العالم ليحصل بالنتي ة على تفاعل مع الأوالتناسق  الانس ام
ي اب  من المنظومة القانونية العالمية المو عة بين الدول عندما يشار الى تطبيق إ

و أشخاص بها ب نسيتهم الأ رتباطإن علاقات تتعلق بها من خلال أما بشدولة 
يرفع من  والإرادةختيار قانونها , فضابط ال نسية إت هت الى إرادتهم إن أو أموطنهم 
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ولكن ليس ف  كل الاحوال وبالمقابل يكون دور ضابط الفعل الضار  تسامحمستوى ال
 .  تسامححداث  لك الإقل ف  أوالنافع  

برام موال ومحل الإموقع الاطار ضابط  إينخفض ف   تسامحن الأن ن د ولك
 . احياناً  يتعطلوقد 

 على السلطة التقديرية لقاض  الن اع , تسامحويؤثر التشديد والتخفيف من ال
ة طمثل التكييف فالسلّ  تسامحوضاع لا يقبل معها الأن هناك إفضلا عن كل ما تقدم 

 نب  ألحساب قانون  تسامحيقبل ال ن الحكم فيها لالأالتقديرية للقاض  فيها تنعدم 
ء , كما ينسحب الكلام بتداإلانه مح و  لحساب قانون وطن  وهو قانون القاض  

 نب  سناد ف  القانون الأالإ قواعدتطبق  حالة خاصة ف  الدول الت  لاعلى الإ هنفس
مدن  ( 13/3)ادة ع العراق  ف  المنما تطبق القواعد الموضوعية ,كما فعل المشرّ إ

و فيه ألدولة قاض  الن اع  العام نظامالف  ظل كل ما يخالف  تسامحكما يغيب ال
خيرة تحت ما يسمى لى سلامة المعاملات ف  الدولة الأو يؤثر عأغش نحو القانون 
 .بالمصلحة الوطنية 
ن كل تطبيق للقواعد الموضوعية ف  دولة قاض  الن اع يعن  أوه ا يعن  

لتطبيق قواعد الاسناد الت  ه  ف  الغالب  اً التشريع  وتوقف تسامحلة الاختفاء لحا
يدور و ود  أن ن نقولأممكن  تسامحفال. تسامح,فمع غيابها يغيب ال تسامحقواعد لل

سناد ومن ثم تطبيق القانون الوا ب التطبيق وعدما ف  الغالب مع تطبيق قواعد الإ
 .ال   اشارت اليه 

 نب  كله أو بعض لى القانون الأإالتشريع  مو ه  تسامحن تطبيق شرط الإ
بحسب  اً و   ءأتطبيقه كلا  ةمكانيإنه يقصد أ  أ.منه حسب العلاقة موضوع التنا ع 

 نب  من كل مانع ن خلى القانون الأإوسلامته من أ  مانع ف العام نظامموافقته لل
القانون  طبق بشكل   ئ  وتطبيقن يأبالكامل وممكن  تسامحهنا سيطبق شرط ال

 المتحققة بالوصف المتقدم د  تسامحعلى نسبة ال اً و   ئيا معقودأ  نب  كلياً الأ
ن تتم أوتطبيق القوانين يفضل  استخدامف   اً تسامحوعندما يكون هناك     

و أسراف إنضباط محكم بوصفه ضرورة تقدر بقدرها من غير ميل أو ا  بح ر شديد و 
 نبية هو ف  تطبيق التشريعات الأ تسامحن الهدف من المرونة والأ لاإنحراف إ



 و 
 

يكون على حساب التضحية به ه  ن لاأي ب  تسامحوحمايته فال العامعلاء الصالح إ
 . الاعتبارات
نه يعبر عن مدى المستوى ال   عالية لأ بأهميةالموضوع يحظى  ه ا نإل ا ف

ن أيوميا  نبالإمكا, وهل حكامها أف   وصلت اليه التشريعات ف  التقارب والاختلاف
 ميع دول العالم ه ا ما سنحاول  بشأنها تسامحيصل العالم الى قواعد قياسية ت

 .الكشف عنه ف  ثنايا الدراسة 
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